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 ٢٠٢٦ لسنة ١٤٨قانون رقم 
   بتعديل بعض أحكام القانون

   بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة١٩٨٤ لسنة  ١٤٧رقم 
  باسم الشعب 

  الجمهوريةرئيس 
  قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

  ) المادة الأولى(    
١٤٧ رقـم    القـانون  من   من المادة الأولى  ) ٥،۱۹(قمى  ستبدل بنصى البندين ر   ي 
   : بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الأتيان١٩٨٤لسنة 

   :عند مغادرة أراضى الجمهورية): ٥( بند 
 سيارات نقل   قوئ جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، ويستثنى من ذلك سا         ١٠٠

  والأجانـب والعـاملون علـى خطـوط        الركاب والبـضائع العموميـة المـصريون        
   .أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية

   :منتج الأسمنت بكافة أنواعه:  )۱۹(بند 
٣٥ ا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمـة الرسـم               جنيه

 .المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت
   ) ةالمادة الثاني (  

   مـن اليـوم التـالى       عتبـارا ا عمل به ، وي   في الجريدة الرسمية   لقانونا اينشر هذ 
   . لتاريخ نشره

وينفذ كقانون من قوانينها،الدولة  هذا القانون بخاتمبصمي .  
  ھ١٤٤٨ سنة صفر ١٤ فى الجمهوريةصدر برئاسة 

 ) .م ٢٠٢٦ سنة ةيولي ٢٨الموافق (                    

  لسيسىعبد الفتاح ا
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   ٢٠٢٦ لسنة ١٤٩قانون رقم  
  بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة

  ٢٠١٦لسنة  ٦٧رقم على القيمة المضافة الصادر بالقانون 
  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية
  قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

  ) المادة الأولى( 
۲۸قرة الرابعـة،     الف ٥لى ،    الفقرة الأو  /٣(  المواد   ستبدل بنصوص ي  ا مكـرر ،  

 الصادر بالقـانون   قانون الضريبة على القيمة المضافةمن) ٣ البند   -ى الفقرة الأول  /٣٠
   :النصوص الآتية ٢٠١٦ لسنة ٦٧رقم 

    :)فقرة أولى / ٣(مادة 
 عـن العـام المـالى      )٪۱۳(سلع والخـدمات    ال كون السعر العام للضريبة على    ي
 ، علـى أن يخـصص       ٢٠١٧/٢٠١٨العام المالي   بدءا من   ) ٪١٤(و ، ٢٠١٦/٢٠١٧
 ممـا تقـدم    برامج العدالة الاجتماعية، واسـتثناء  علىمن الضريبة للإنفاق) ٪١(نسبة  
المستخدمة في إنتاج سلعة    ة الطبية   والأجهز  والمعدات الضريبة على الآلات  سعر  يكون  

التـي  وتعد الأجهـزة    ،  الركوب وسيارات، وذلك عدا الأتوبيسات     )٪٥(أو تأدية خدمة    
   .هذا الاستثناء  الطبية فى تطبيق أحكامتستخدم فى الأغراض الطبية في حكم الأجهزة

  ) : فقرة رابعة/٥(مادة 
 بـشرط أن يـتم   ها، عليةولا تستحق الضريبة على السلع العابرة والخدمات المؤدا 

  . للقواعد المقررة بقانون الجماركاالنقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقً
   :)اكررم ٢۸(مادة 

الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة مـن    على   قةحيعلق أداء الضريبة المست   
فـي   الإنتاجية لاسـتخدامها  للمصانع والوحدات  المشتراه من السوق المحلية   الخارج أو   

 الإفراج عنها أو الـشراء مـن الـسوق          ة من تاريخ    نناعي، وذلك لمدة س   ص ال الإنتاج
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  لمـدة ومد هذه المـدة    ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحةالأحوال،المحلية، بحسب  
ى، فإذا ثبـت للمـصلحة   ص مجموعها ثلاث سنوات كحد أق  رى بما لا يجاوز   أو مدد أخ  

خلال هذه المـدة    عى  استخدام هذه الآلات والمعدات والأجهزة الطبية فى الإنتاج الصنا        
 عىة يحظـر علـى المنـتج الـصنا    لهذه الحا  ت من الضريبة المشار إليها ، وفى      فيأع

خلال السنوات الخمس التاليـة       التي أعفيت من أجلها    التصرف فيها فى غير الأغراض    
لحالتهـا وقيمتهـا وفئـة      الضريبة المستحق وفقًا     المصلحة وسداد    إخطارللإعفاء قبل   

  . الضريبة السارية فى تاريخ السداد 
وإذا انقضت المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون استخدام             

جهزة الطبية فى الإنتـاج الـصناعي أصـبحت الـضريبة           هذه الآلات والمعدات والأ   
والضريبة الإضافية واجبة الأداء على المنتج الصناعى من تاريخ الإفـراج الجمركـي            
عن الآلات والمعدات، والأجهزة الطبية، أو تاريخ شرائها من السوق المحلية، بحـسب             

راض الطبيـة فـى     الأحوال، وحتى تاريخ السداد، وتعد الأجهزة التي تستخدم فى الأغ         
  .هذه المادة أحكام الأجهزة الطبية في تطبيق

   .لذلكوتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة 
  :) ٣ بند -فقرة أولى  / ٣٠(مادة 

 متتاليـة ، فيمـا      الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من أربع فترات ضريبية          -٣
 لـسنة  ٦فين من المشروعات الخاضعة لأحكام القـانون رقـم    عدا الرصيد الدائن للمكل   

 حجـم    للمشروعات التى لا يتجاوز     بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية     ٢٠٢٥
  . ثلاثة أشهر منأعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، فيكتفى بمضى أكثر

  ) المادة الثانية ( 
 قائمـة  مـن ) ۳٦ ، ٣٥ ، ۳۲ ،   ۲۸،  ۲۰ ،   ۱۹(يستبدل بنصوص البنود أرقـام      

المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقـانون الـضريبة            توالخدما السلع
   :تيةالمشار إليه ، النصوص الآ على القيمة المضافة

  ).البوتجاز(غاز البوتين  - ١٩
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الطبيعيـة فيمـا     المحاجر بحالتها و المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم        -٢٠
  .الخام والغاز الطبيعي عدا البترول

ع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضى الزراعيـة والمبـانى والوحـدات       بي -۲۸
 ـالسكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير الـسكنية فيمـا            المبـاني  ا تـأجير    دع

   لإدارة أحد الأنشطة حتى وإن اتخذت سمة تجاريـة          لاً مستق اوالوحدات التي تتخذ مقر 
 لإدارة  اوالوحدات التي تتخـذ مقـر      المباني    ويستثنى من ذلك   ،وكان لها صلة بالعملاء   

الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغير ذلك من الأنـشطة           
      على اقتراح من الوزير المخـتص لـضرورات         التي يصدر بها قرار من الوزير بناء 
  .العام اجتماعية تقتضيها اعتبارات الصالح

المنفصلة، وأعضاء الجسم الـصناعية     مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها       - ٣٢
 جهزة التي تلـبس   الأوأجزاؤها، وغيرها من    م  تسجيل السمع للص  وأجزاؤها ، وأجهزة    

 ـخلات إنتاجها لتعويض نقـص أو عجـز أو عا         ومد أو تحمل أو تزرع في الجسم      ة ه
 وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشـحات       وىلالك ، وأجهزة الغسيل     ولوازمهاوأجزاؤها  
 الأطفـال، خلات تلك الأجهزة والأجزاء واللـوازم ، وحـضانات          ومد ناعيةالكلى الص 

   . جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرةكياسوأومشتقاته  والأمصال واللقاحات والدم
 المالية التى تقدمها الهيئة      توفير البريد المصرفية والخدمات     صندوق خدمات -٣٥

  .القومية للبريد 
الهيئـة العامـة     ورقابةراف  ش الخاضعة لإ  يةغير المصرف  الخدمات المالية    -٣٦

  .للرقابة المالية أو البنك المركزى 
  ) ةلثالمادة الثا (

من قانون الضريبة على٢٢ المادة  من إلى الفقرة الثانية٣ بند جديد برقم ضافي   
  :  المضافة المشار إليه ، نصه الآتيالقيمة
  ): ٣  بند-ثانية  فقرة /٢٢(مادة 

 نها أحكـام المـادة    أدات والأجهزة الطبية التي يسرى بش     عت والم  الآلا مبيعات -٣
٢٨من هذا القانونا مكرر .   
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   والخدماتالسلعل من جدو" أولا"إلى البند  ) ١٧(  جديد برقم  مسلسلضاف يكما
  : المضافة المشار إليه ، نصه الأتيالقيمة على  لقانون الضريبةرافقالم

  المعاملة الضريبية 
  الصنف  م  لقانون القيمة المضافةا طبقً

   الضريبةئةف  وحدة التحصيل
   جنيها٢٠  ألف قدم مكعب  الغاز الطبيعى  ١٧

  )  الرابعةالمادة (
والخـدمات   من جـدول الـسلع    " أولا"من البند    ) ۱۰،  ۸( المسلسلان رقما    ىغلي 

  . الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه قانونلالمرافق 
  ) المادة الخامسة (

ا مـن اليـوم التـالى             في الجريدة الرسمية   لقانونا اشر هذ نيعمل به اعتبـاروي ،   
  .لتاريخ نشره 

وينفذ كقانون من قوانينها،الدولة  هذا القانون بخاتمبصمي .  
  ھ١٤٤٨ صفر سنة ١٤الجمهورية فى صدر برئاسة 

 ) .م ٢٠٢٦ سنة ةيولي ٢٨الموافق (                    

  عبد الفتاح السيسى
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   ٢٠٢٦ لسنة ١٥٠قانون رقم  
  الإجراءات بتعديل بعض أحكام قانون 

  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦رقم الصادر بالقانون  الموحد ةيالضريب
  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية
  قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

  ) المادة الأولى( 
الموحد راءات الضريبية    من قانون الإج   ٣٨ بنص الفقرة الأولى من المادة       ستبدلي

   : ، النص الآتى٢٠٢٠ لسنة ٢٠٦ رقم القانونالصادر ب
  ) :فقرة أولى/ ٣٨ ( مادة
  بـشأن بعـض الحـوافز   ٢٠٢٥ لـسنة  ٦ رقـم    القانون بأحكام الإخلال   م عد مع

لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون         للمشروعات التى  الضريبيةوالتيسيرات  
 بالأسـهم   قانون شـركات المـساهمة وشـركات التوصـية         أحكام جنيه، ومع مراعاة  

  المحدودة وشركات الـشخص الواحـد الـصادر بالقـانون           والشركات ذات المسئولية  
 ـ   أو صـناعي   اا تجاري  نشاطً زاولي  ، يلتزم كل ممول    ١٩٨١ لسنة   ١٥٩رقم   ا ا أو حرفي  

 ـ المنتظمـة  المحاسبيةوالدفاتر ا بإمساك السجلات   أو مهني   ـصوصالمن ا بقـانون   عليه
  .الكترونيإ ا أويدوي ١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة الصادر بالقانون رقم 

  ) الثانية المادة (
 ۲۷ وحد المشار إليه مادة جديدة بـرقم      الم إلى قانون الإجراءات الضريبية      ضافتُ
    : نصها الآتيمكررا

  )امكرر ٢٧(مادة 
لمصلحة  ، يجوز ل   من هذا القانون   )٢٧( من حكم المادة     استثناءعلـى طلـب     بناء 

سـتكمال إجـراءات    ا بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغـراض          منحه الممول
حة خلال مدة سـريان     لسيس وترخيص نشاطه، وفى حال وجود أى مستحقات للمص        أت
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 من تاريخ انتهاء صـلاحيتها ،       ا يلتزم الممول بالوفاء بها بدء     ،البطاقة الضريبية المؤقتة  
 الـضريبية المؤقتـة، يتـضمن تحديـد     قةا بنموذج البطاارويصدر رئيس المصلحة قر   

ومتهـا بمـا لا     كجـراءات ح  إالبيانات التي يجب إدراجها بها ، وتاريخ صلاحيتها ، و         
  . المنظومات الإلكترونية للمصلحةمعيتعارض 
 ـ ة الأولى من هذه المادة، لا يجوز  عدم الإخلال بحكم الفقر    ومع  تخدام البطاقـة اس
  .لكترونيةإ فى إصدار إيصالات أو فواتير  المؤقتةالضريبية

  )  الثالثةالمادة (
ا مـن اليـوم التـالى             في الجريدة الرسمية   لقانونا انشر هذ يعمل به اعتبـاروي ،   

  .لتاريخ نشره 
وينفذ كقانون من قوانينها،الدولة  هذا القانون بخاتمبصمي .  

  ھ١٤٤٨ صفر سنة ١٤الجمهورية فى صدر برئاسة 
 ) .م ٢٠٢٦ سنة ةيولي ٢٨الموافق (                    

  عبد الفتاح السيسى
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  ٢٠٢٦ لسنة ١٥١قانون رقم  
  بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

  ٢٠٠٥ لسنة ٩١الصادر بالقانون رقم 
  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية
  قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

  ) المادة الأولى( 
  ،٣ ا مكـرر  ٤٦ ،   ٤٣ ،   ٤الفقرة الأولـى البنـد      / ۲۸( بنصوص المواد    تبدليس

٤٦ ٥٦،  ١ البنـد    - الفقرة الأولـى     ٥٢،١٠ - ٧البندين  / ٥٠ ،   ٤ا   مكرر  ا مكـرر(  
  ،٢٠٠٥ لـسنة    ٩١رقـم    الـدخل الـصادر بالقـانون        علـى  من قـانون الـضريبة    

  :النصوص الآتية 
   :)٤ بند - فقرة أولى/ ۲۸ (مادة

 جادة لاستيفاء الدين ولـم تـتمكن مـن          جراءاتإالمنشأة قد اتخذت     تكون   أن -٤
  .تحصيله بعد أثنى عشر شهرا من تاريخ استحقاقه 

ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين فى تطبيق حكم هـذا البنـد أى مـن            
   :الإجراءات الآتية

  .الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك ) أ(
  .ور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين صد) ب(
المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيـا    ) ج(

  .من الإفلاس 
 ـ) ٤( من حكم البند     ويستثنى لا تتجـاوز مبلـغ   ى المشار إليه الديون المعدومة الت

  ط عدم تجـاوز جملـة الـديون المعدومـة          جنيه مصرى للدين الواحد ، بشر      ١٠٠٠٠
 ـ ى صيد المدينين للممول ف ر إجمالىمن  ) ٪١(نسبة   ا نهاية السنة الضريبية، وذلـك وفقً

  . ونلما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القان
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   :)٤٣( مادة
   قيمـة التـصرف    ويغير أى تخفيض على إجمـالى      ٪٢,٥  بسعر  ضريبة تفرض

 تعددت التـصرفات ،     لبناء عليها عدا القرى ، مهما      العينية أو الأراضى ل    العقاراتى  ف
 هذه العقارات أو الأراضى بحالتها أو بعد إقامـة منـشآت         سواء انصب التصرف على   

منه أو وحدة سكنية منـه      ا  ، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء         عليها  
 للغير، وسواء    ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو          رأو غي 

  .كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة
   حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على تصرف الـوارث فـى العقـارات      ويسرى

آلت إليه بطريق الميراث سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليهـا            ى  التى  أو الأراض 
راضى المـشار إليهـا      التصرف فى العقارات المبنية أو الأ      وكذلكلاستخدامه الخاص،   

   تشييد منـشآت عليهـا لاسـتخدامه الخـاص،        عدتملكها البائع، سواء بحالتها أو ب     ى  الت
  .ولو تعددت تصرفاته فيها 

ا ولا تعد التصرفات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة احترافً            
ف بقـصد الاتجـار   ما لم يثبت للمصلحة أن هذه التصرفات قد تمت على وجه الاحترا         

  . من هذا القانون) ٧ بندال / ۱۹( لحكم المادة ا وتحقيق الربح طبقً
التصرف ، ويقع علـى     لما هو مدرج بعقد     ا  قيمة التصرف وفقً  ى  ويتم تحديد إجمال  
  .  الإثبات حال عدم الالتزام بهذه القيمةعاتق المصلحة عبء

 ـقـار ك  لضريبة تقـديم الع    من التصرفات الخاضعة لهذه ا     ويستثنى   صة عينيـة  ح
   لهـا لمـدة    لمقابلـة اى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسـهم           ف

  .خمس سنوات 
، ويسرى   من تاريخ التصرف  ا   المتصرف بسداد الضريبة خلال ستين يوم      ويلتزم

  من اليـوم التـالى لانتهـاء      ا   من هذا القانون اعتبار    ١١٠مقابل التأخير المقرر بالمادة     
  . دةالمدة المحد
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  للضريبة التـصرف بـالبيع    ا  خاضعا  ، يعتبر تصرفً   تطبيق أحكام هذه المادة   ى  وف
أو الوصية أو التبرع أو بالهبة ، لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقريـر حـق               

  .انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما 
 قـضائية ،    إداريـة كانـت أو    لضريبة البيوع الجبرية    ا  خاضعا   يعتبر تصرفً  ولا

وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفًا خاضعا للـضريبة          
التصرف بالتبرع أو بالهبـة للحكومـة أو وحـدات الإدارة المحليـة أو الأشـخاص                

  .الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام 
من إجمالى الـضرائب المـستحقة علـى        ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة        

  .  من هذا القانون١٩ من المادة ٧ تطبيق البند الممول فى حال
  ) :٣ امكرر٤٦ (مادة

 فى الحـصص    تتحقق من التصرف  ى  أسمالية الت الر  الأرباح  الضريبة على  تسرى
بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية المـصرية ، سـواء      

الخارج ، وحال كـان المتـصرف فـى الأوراق        فى   هذه الأرباح فى مصر أو       تحققت
  المالية غير المقيدة أو الحصص بالشركات غير مقيم فيلتزم بحساب وتوريد الـضريبة            
على الأرباح الرأسمالية المحققة ، خلال ستين يوما من تاريخ المعاملة ، وذلـك وفقًـا                

   .هذا القانون للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ل
ولا تسرى هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غيـر المقـيم مـن               

  .التصرف فى أذون الخزانة 
   :)٤ا  مكرر٤٦ (مادة
 ـ    تحدد الأوراق ى  الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة المتحققة من التـصرف ف

الفرق بين سعر بيـع    المقيدة بالبورصة المصرية، أو الحصص على أساس         غيرالمالية  
هذه الأوراق أو الحـصص وتكلفـة       ى  أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف ف        

   .اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة
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 كان سعر البيع أو الاستبدال أو التصرف بالقيمة العادلة يضاف إلى تكلفـة              وحال
كزى عن كل سـنة     الاقتناء قيمة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المر          

 الاحتفاظ بشرط ألا يتم التصرف فى هذه الأوراق أو الحصص قبل مـضى          سنوات من
 احتساب تكلفة الاقتناء على أساس المتوسط المـرجح ، وذلـك            كونويسنوات ،   ثلاث  

   .اللائحة التنفيذية لهذا القانونتحدده  لما اوفقً
  ) :١٠-٧بندين  / ٥٠(مادة 

ة فى جـداول البورصـات المـصرية ،         عوائد السندات غير الحكومية المقيد     -٧
والأرباح الرأٍسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيـدة فـى بورصـة              

  .الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التصرف 
 ـ        ويستثنى الأوراق الماليـة   ى   من ذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف ف

بورصة الأوراق المالية المصرية التى يترتب على التصرف فيها شطب قيد           ى  فيدة  المق
  .ة من البورصة أسهم الشرك

 ـ     ى   توزيعات الأرباح الت   -١٠   ةشركة القابـض تحصل عليهـا الـشركة الأم أو ال
   :للشرطين الآتيينا  التابعة المقيمة وغير المقيمة، وذلك وفقًمن الشركات

كة رأسـمال الـشر   مـن    )٪٢٥(لأم أو القابضة عن      تقل مساهمة الشركة ا    لاأ) أ(
  . حقوق التصويتأوالتابعة 
 سـنتين أو أن     النسبة عـن  ة للشركة الأم أو القابضة لتلك       ز تقل مدة الحيا   ألا) ب(
  . من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويتسنتينلمدة  بهذه النسبة بالاحتفاظ تلتزم

   :)۱ بند  / فقرة أولى/٥٢ (مادة
 ـ   الع -١    الأشـخاص الاعتباريـة المنـصوص عليهـا       تـدفعها ى  وائد المدينة الت

 من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيـد             ٤٧فى المادة   
على مثلى متوسط حقوق الملكية وفقًا للقوائم المالية التى يتم إعـدادها طبقًـا لمعـايير                

  .المحاسبة المصرية 
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عتباريـة   المدينة التى تدفعها الأشخاص الا      على العوائد  كما يسرى حكم هذه المادة    
على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق             
الملكية وفقًا للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية إذا توفرت             

  :الشروط الآتية 
 البنية التحتيـة  ارية بتنفيذ مشروعات قومية فى مجال أن تقوم الأشخاص الاعتب )أ(

  .  بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرالتى يصدر
  . تحصل عليها من أطراف غير مرتبطةى  أن تكون القروض والسلفيات الت)ب(
  مـساهمة الـشخص الاعتبـارى فـى المـشروعات القوميـة         ألا تقل نسبة    ) ج(
  .إجمالى قيمة استثماراته من ) ٪٢٥(عن 

نتهاء مدة القـروض المتعلقـة وتنفيـذ        اوتنتهى الاستفادة عن حكم الفقرة السابقة ب      
  . يساهم فيه الشخص الاعتبارى لذىاالأعمال الأساسية للمشروع القومى 

هذا البند على البنوك وشركات التأمين والشركات التـى تباشـر    تسرى أحكام    ولا
  .ر بتحديدها قرار من الوزير نشاط التمويل التى يصد

  ) :ا مكرر٥٦(مادة 
الأربـاح التـى   دون خصم أية تكاليف توزيعـات  ) ٪۱۰( للضريبة بسعر   تخضع

ذلك الشركات المقامة بنظـام     ى  ، بما ف    الأموال أو شركات الأشخاص    تجريها شركات 
المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غيـر المقـيم والـشخص             

تبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غيـر المقيمـة       الاع
التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تـتم فـى صـورة           

مـن توزيعـات الأربـاح إذا كانـت         ) ٪٥(أسهم مجانية ، ويكون سعر هذه الضريبة        
  .المالية المصرية دون خصم أى تكاليف الأوراق المالية  مقيدة فى بورصة الأوراق 

.  تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشـخاص          ى  وف
  تحققها من خـلال منـشأة دائمـة       ى  اح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة الت     بوتعد أر 

من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمـة،       ا  خلال ستين يوم  ا  حكم  مصر موزعة  ىف
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المقيمـة مـن    توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشـخاص الاعتباريـة          د  وتستبع
ح ربـا  وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة علـى أ          أخرى أشخاص اعتبارية مقيمة  

 ـ            لمـا ا  الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون، وفقً
  . التنفيذية لهذا القانونتحدده اللائحة

لتوزيعـات  حصلت عليها شركة مقيمة فى مصر من ا       ى  ستبعد التوزيعات الت   ت كما
  .ى تجريها شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات الت

 أن تقوم بحجز الضريبة وتوريـدها إلـى الإدارة   تنفذ المعاملةى  الجهات الت  وعلى
 ـ     تحت حساب المركزية للخصم والتحصيل     سة  الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خم

 من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلـك علـى النمـوذج               عملأيام  
  .المعد لذلك

  ) الثانيةالمادة(
٥بـرقم   وبند   ،   ١٣ إلى المادة    ٧ ، وبند برقم     ٣٢ إلى المادة    ١٠ بند برقم    ضافي  

 من قانون الـضريبة علـى الـدخل    ٥٦ ، كما تضاف فقرة رابعة للمادة  ٣٣إلى المادة   
   :تيةالآ إليه، نصوصهاالمشار 

  :) ۱۰بند / ۲۳(مادة 
  )ابنـد تاسـع    / ٤٠( عليهـا بالمـادة      وصلمنـص  قيمة المساهمة التكافلية ا    -١٠

  ۲۰۱٨لسنة  ٢ من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم
   :)۷بند  ۳۱ (مادة

يـدة فـى    الأوراق الماليـة المق   ى   الرأسمالية المحققة من التصرف ف     الأرباح -٧
 المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمـة عـن هـذه             الماليةالأوراق  صة  بور

   .أو ترحيلها لسنوات تاليةالتصرفات 
 ـ        ويستثنى الأوراق الماليـة   ى   من ذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف ف

رتب على التصرف فيها شطب قيد      بورصة الأوراق المالية المصرية التى يت     ى  ف المقيدة
  . البورصة نمة  الشرکمأسه
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   :)٥ بند /٣٣( مادة
 قـانون  من) بند تاسعا / ٤٠(قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة    -٥

  .  إليهالمشارالشامل ى  الصحنظام التأمين
  ) :فقرة رابعة/ ٥٦ (مادة
   من  الضربية المنصوص عليها فـى هـذه المـادة عوائـد القـروض               تعفى كما

 والقطـاع  مليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العـا عأو التسهيلات التى تحصل   
مجـال  ى  الخاص من أشخاص غير مرتبطة لأغراض تمويل تنفيذ مشروعات قومية ف          

 على عـرض    يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء       ى  البنية التحتية والت  
   :للشروط الآتيةا الوزير، وذلك وفقً

  . هيل عن خمس سنواتألا تقل مدة القرض أو التس -١
  )٪٢٥(عــن ألا تقــل نــسبة مــساهمة الــشركة فــى المــشروعات القوميــة 

  .استثماراتها قيمة  ىمن إجمال
 بانتهـاء مـدة القـروض    الإعفـاء وفى جميع الأحوال، تنتهى الاستفادة من هذا        

  .الذى تساهم فيه الشركة والتسهيلات المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومى 
  )ادة الثالثةالم( 

 على نـشرة معتمـدة      بناء ةي بالبورصة المصر  سهمهاأ  الشركات التى تطرح   تمنح
 مـن الـضريبة   ا خـصم )٪١٥( بنسبة ا استثماريافزاح العامة للرقابة المالية   الهيئة من

  .سنوات من تاريخ الطرحبالإقرار الضريبى على الدخل لمدة ثلاث المستحقة 
الأولى من هـذه المـادة تـوفر         الفقرة  في عليهص  و لمنح الحافز المنص   شترطوي  
   :الآتيينين الشرط
 عـن   عادلـة  على قيمة   عند الطرح بناء   الشركة   لأسهم  ألا تقل القيمة السوقية    -١

  . مليار جنيه٥٠
 من أسهم الشركة أو طرح أسـهم   )٪٢٠(وحة عن   ألا تقل نسبة الأسهم المطر     -٢

  . مليار جنيه١٠ عن  تقل قيمتهالا
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على مـرة    منح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة            صرويقت
ليـات  آطول عمر الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات و         واحدة فقط   
 أو استرداد ما سبق منحـه  لحافزاوالتحقق من استيفاء المعايير وقواعد إيقاف   المراجعة  

وذلـك   هذه المادة،عليهما فى الفقرة الثانية من       المنصوص   الشرطين حال فقدان أي من   
  . للرقابة الماليةالعامة ةئبعد التنسيق مع الهي

 منصوص عليهـا فـى أى       ولا يجوز الجمع بين هذا الحافز وأى حوافز ضريبية        
  .قوانين أخرى

ك وفقًـا   اثلة بقرار من وزير المالية، وذل      هذا الحافز لمدة أخرى مم     مدةويجوز مد   
   .العامة للرقابة الماليةيحددها بالتنسيق مع الهيئة للشروط التى 

  )المادة الرابعة  (
المنشآت   على نالقانو الضرائب غير النهائية المستحقة فى تاريخ العمل بهذا          تربط

  الفتـرات  والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايـين جنيـه عـن             
 قبـل  الـضريبية   وحتى نهاية الفترة ۲۰۲۲ عام  تبدأ فى الأول من يناير     الضريبية التي 

 فـي  وردت  التالية وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي     للقواعد وفقًا   ٢٠٢٥مارس عام   
 كله دون الإخلال بحـق الممـول     المنشآت والشركات، وذلك     الإقرارات الضريبية لهذه  

 الـدخل   لـى  للأحكام المقررة بقانون الضريبة ع     وفقًا ا يختار أن يحاسب ضريبي    أن ىف
  .المشار إليه 

 جنيه ويقل حجم أعمالها عـن   مليونأعمالها التي يبلغ حجم     المشروعات  :أولا
  : تي على النحو الآ سنويا جنيهملايينعشرة 
 من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون         ) ٪٠,٥ (-١

اجنيه ويقل عن مليوني جنيه سنوي.  
م الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجـم أعمالهـا          من حج ) ٪٠,٧٥( -۲ 

امليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنوي.  
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 من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالهـا ثلاثـة             )٪١ (-٣
  .ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا

ليون جنيه سنويا على النحو الآتي المشروعات التى لا يجاوز حجم أعمالها م:اثاني :  
   . جنيهألف ٢٥٠ للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوى عن الف جنيه سنويأ - ١
٢-    ا للمشروعات التي يبلغ حجـم أعمالهـا الـسنوى          ألفان وخمسمائة جنيه سنوي
  . ألف جنيه٥٠٠ جنيه ويقل عن ألف ٢٥٠

   أعمالهـا الـسنوى  حجـم يبلـغ   للمشروعات التـي  ا جنيه سنوي آلاف خمسة -٣
  . مليون جنيهعن  جنيه ويقلف أل٥٠٠

   )الخامسةالمادة  (
 بتعـديل بعـض     ٢٠٢٣ لسنة   ٣٠ مراعاة حكم المادة الرابعة من القانون رقم         مع

تعـديل  ب و ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١ الدخل الصادر بالقانون رقـم       ىأحكام قانون الضريبة عل   
ء المقرر علـى عوائـد أذون        الإعفا غاءبإل ٢٠٢٠ لسنة   ١٨٢بعض أحكام القانون رقم     
 عن التعامل فى هذه الأذون والـسندات        ةاح الرأسمالية الناتج  ربالخزانة والسندات أو الأ   

من الـضريبة علـى الأربـاح       عن ما لم يسدد     من الضريبة على الدخل، يتم التجاوز       
   فـي بورصـة الأوراق      المقيـدة  الأسـهم  فـى  رفالرأسمالية المستحقة على التـص    

  العمـل   حتـى تـاريخ بـدء         ٢٠٢٣ يونيـو    ١٦ية خلال الفترة مـن      المالية المصر 
  .بأحكام هذا القانون

   )السادسةالمادة  (
 ، وذلك دون الإخـلال   من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه١٨ المادة   ىغتل

باستمرار سريان القواعد والأسس والإجراءات الـصادرة تنفيـذًا لهـا علـى الفتـرة               
 مكـررا  ٤٦، ٥  مكررا٤٦ مكررا، ٣٩(قبلها ، كما تلغى المواد      وما   ٢٠٢٧الضريبية  

  . المشار إليه ٢٠٢٣ لسنة ٣٠منه ، وبالمادة السابعة من القانون رقم )  مكررا٤٩، ٧
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   )السابعةالمادة  (
ا مـن اليـوم التـالى            في الجريدة الرسمية  القانون   انشر هذ يعمل به اعتبـاروي ،   

  .لتاريخ نشره 
وينفذ كقانون من قوانينها،الدولة القانون بخاتم هذا بصمي .  

  ھ١٤٤٨ صفر سنة ١٤الجمهورية فى صدر برئاسة 
 ) .م ٢٠٢٦ سنة ةيولي ٢٨الموافق (                    

  عبد الفتاح السيسى
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  ٢٠٢٦ لسنة ١٥٢قانون رقم  
   ٢٠١٦لسنة  ٧٩رقم  بالقانون بتجديد العمل

  فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية
  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية
  قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

  ) المادة الأولى( 
لـسنة   ٧٩ المنصوص عليها في القانون رقـم        والإجراءات العمل بالأحكام    جددي 
 ،  ٢٠١٨ لسنة   ١٤ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي          ٢٠١٦
 لـسنة  ١٧٣،  ٢٠٢٠ لـسنة    ١٦المجدد العمل به بالقوانين أرقام       ، و  ۲۰۱۸ لسنة   ١٧٤

  ٢٠٢٦ ديسمبر ٣١ حتى ۲۰۲٤ لسنة ١٦۰ ، ۲۰۲۲ لسنة ١٥٣، ٢٠٢٠
 المشار إليه فـي  ٢٠١٦ لسنة ٧٩ لأحكام القانون رقم  ا اللجان المشكلة وفقً   وتستمر

    ي تقدم إليها   فصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة الت        نظر الطلبات التى لم ي
  .٢٠٢٦ ديسمبر سنة ٣١حتى 

  ) المادة الثانية (
ا مـن اليـوم التـالى             في الجريدة الرسمية   لقانونا انشر هذ يعمل به اعتبـاروي ،   

  .لتاريخ نشره 
وينفذ كقانون من قوانينها،الدولة  هذا القانون بخاتمبصمي .  

  ھ١٤٤٨ صفر سنة ١٤الجمهورية فى صدر برئاسة 
 ) .م ٢٠٢٦ سنة ةيولي ٢٨الموافق (                    

  عبد الفتاح السيسى
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   ٢٠٢٦ لسنة ١٥٣قانون رقم   
    بعض أحكام قانونبتعديل

  ١٩٨٠ لسنة ١١١ رقمنون   الدمغة الصادر بالقاةبضري
  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية
  قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

  ) المادة الأولى( 
   الـصادر بالقـانون     ا من قانون ضـريبة الدمغـة       مكرر ٨٣ بنص المادة    بدليست

  :  ، النص الآتي۱۹۸۰لسنة  ۱۱۱ رقم
  ) :امكرر ٨٣ ( مادة

 الأوراق   ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة         تفرض
  . أي تكاليف وذلك دون خصم، الاستثمار المقيدة بالبورصةية عدا وثائق المصرالمالية

  : على النحو الآتي، هذه الضريبة كل من البائع والمشترىءويتحمل عب
فـي الألـف     )٠,٥(لمشترى المقيم أو غير المقـيم ، و       في الألف يتحملها ا   ) ٠,٥(

 فى الألـف يتحملهـا      )٠,٢٥(يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، أو          
فى الألف يتحملها البائع المقـيم أو غيـر          ) ٠,٢٥ (لمشترى المقيم أو غير المقيم ، و      ا

 فيالمقيم ، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم              
  . ذات اليوم

ولا تسري الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هـذه المـادة علـى               
نشاط صانع الـسوق المعتمـد      لة  العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاو       

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم اطبقً
 الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليهـا فـى الفقـرة              وتلتزم

جز الضريبة وتوريدها إلى مأموريـة الـضرائب المختـصة          حالأولى من هذه المادة ب    
تالى للشهر الذى تمت فيه العمليـة علـى النمـوذج    خلال خمسة أيام من بداية الشهر ال  
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   والمـشترى عـن أداء الـضريبة        ئعالمعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مـع البـا        
  .ومقابل التأخير

  ) المادة الثانية (
 م بتعـديل بعـض أحكـا      ۲۰۲۰ لسنة   ١٩٩ القانون رقم    من  الخامسة  المادة تلغى

 وقانون الـضريبة علـى      ۱۹۸۰ لسنة   ١١١رقم   بالقانون  الدمغة الصادر  ضريبة قانون
  ٢٠٠٥لسنة  ٩١بالقانون رقم  الدخل الصادر

  )  الثالثةالمادة( 
نشري      هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي    ا مـن اليـوم التـالي      عمل به اعتبـار   
   . نشرهلتاريخ
وينفذ كقانون من قوانينها،الدولة  هذا القانون بخاتمبصمي .  

  ھ١٤٤٨ صفر سنة ١٤ية فى الجمهورصدر برئاسة 
 ) .م ٢٠٢٦ سنة ةيولي ٢٨الموافق (                    

  عبد الفتاح السيسى
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   ٢٠٢٦ لسنة ١٥٤قانون رقم  
   أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة بشأن

  انة العامة للدولةزللدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخ
  باسم الشعب 

  مهوريةرئيس الج
  قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

  ) المادة الأولى( 
 لاتفاقيات دولية، تلتزم مجـالس إدارات       اكات المنشأة تنفيذً   عدم الإخلال بالشر   مع

خاص الاعتبارية العامـة،     بالكامل للدولة أو للأش    اشركات التي يكون رأسمالها مملوكً    ال
 مـن  ) ٪٥(ونى الذى تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نـسبة      كان النظام القان   اوذلك أي
 القابلة للتوزيع، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيـب أيـة             الصافية الأرباح
ول حصيلتها خلال أربعة أشهر مـن       ئ هذه النسبة إيرادات ضريبية وت     وتعدات،  احتياط

  .لدعم مواردها المالية إلى الخزانة العامة للدولة  السنةتاريخ إقفال
 ـ    للشركات التى تساهم فيها الدولة أو        وبالنسبة االأشخاص الاعتبارية العامة جزئي 
) ٪٤(من رأسمالها ، فتلتزم مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل          ) ٪٥٠(بنسبة تجاوز   

 القابلة للتوزيع بعد اعتماد القوائم المالية مـن الجمعيـة العموميـة         الصافية احبمن الأر 
 يجاوز حصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى هذه الأربـاح،            لا وبماللشركة  

 على أن تخـصم هـذه       ،وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات        
 ـالاعتبارية العامة فى الأر   الأشخاص  الدولة أو    النسبة كاملة من نصيب    اح الـصافية،   ب

 الخزانة العامـة للدولـة لـدعم        ىإل حصيلتها   ولئوت وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية    
  . الماليةالسنة مواردها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال

 الصالح العام اسـتثناء بعـض       يقتضيها دية لضرورات اجتماعية أو اقتصا    ويجوز
وذلك بقرار من مجلس الـوزراء،      ،  ؤقتة من تطبيق أحكام هذا القانون      م لفترة الشركات

  . الماليةوزير بناء على عرض
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  ) لثانيةا المادة( 
نشري      هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي    ا مـن اليـوم التـالي      عمل به اعتبـار   
   . نشرهلتاريخ
وينفذ كقانون من قوانينها،الدولة  هذا القانون بخاتمبصمي .  

  ھ١٤٤٨ صفر سنة ١٤الجمهورية فى صدر برئاسة 
 ) .م ٢٠٢٦ سنة ةيولي ٢٨الموافق (                    

  عبد الفتاح السيسى
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